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This research deals with the legal basis of the bank’s civil responsibility for money 
laundering through a comparative study between the Iraqi law and the Iranian law. The 
problem of the research is to identify the cases where the failure of the bank in verifying 
the identity of the customer and the real beneficiary, monitoring the operations, keep-
ing the records and reporting the suspicious transactions turns into a professional error 
that leads to compensation. The research shows that the civil liability of the bank has 
been concluded in two integrated forms, namely the contractual liability towards the 
customer in the scope of the implementation of banking services, and the tortious lia-
bility towards third parties when damage occurs to parties not related to the bank in the 
contractual relationship. In Iraq, the general rules of civil responsibility are strengthened 
by the regulatory obligations, which include the Anti-Money Laundering and Terrorist 
Financing Law No. 39 of 2015, especially the obligations of due diligence and record 
keeping and compliance programs. In Iran, the study is based on the rules of civil secu-
rity, along with the provisions of the anti-money laundering law and its amendments, as 
well as the executive regulations that record the identification of the owner of the ref-
erence, reporting, and data protection. The article is based on its comparative analysis, 
combining the reading of the civil texts with the specific texts on anti-money laundering 
and regulatory applications, then examines the standard of banking error, the elements 
of damage and causation, and the difficulties of proof in claims related to complex 
financial flows. The study concludes that determining the limits of the graded banking 
care and activating the internal compliance mechanisms and unifying the judicial stan-
dards in assessing fault and causation represent the necessary ways to achieve a balance 
between the protection of the necessary and the establishment of the banking practice.
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اساس المسؤولية المدنية للبنك عن غسيل الأموال؛ دراسة مقارنة في القانون العراقي و ايراني

، وليد توفيق ظاهر الجنكاني2 أحمد ديلمی1
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ة
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المؤلفون
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يتنــاول هــذا البحــث الأســاس القانــوني للمســؤولية المدنيــة للبنــك عــن غســل الأمــوال مــن خــال دراســة 

مقارنــة بــن القانــون العــراقي والقانــون الإيــراني. تتمحــور إشــكالية البحــث حــول تحديــد الحــالات الــي 

بــون والمســتفيد الحقيــي ومراقبــة العمليــات والاحتفــاظ  يــة الز يتحــول فيهــا قصــور البنــك في التحقــق مــن هو

يض. يبين البحث أن مســاءلة  بالســجلات والابــاغ عــن المعامــات المشــبوهة إلى خطــأ مهــي موجــب للتعو

البنــك مدنيــا قــد تنعقــد في صورتــن متكاملتــن همــا المســؤولية العقدية تجــاه الزبون في نطاق تنفيــذ الخدمات 

يــة تجــاه الغيــر عنــد وقــوع ضــرر عــى أطــراف لا تربطهــم بالبنــك رابطــة عقديــة.  المصرفيــة، والمســؤولية التقصير

في العــراق تتعــزز القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة بالالتزامــات التنظيميــة الــي أقرهــا قانــون مكافحــة غســل 

يــل الإرهــاب رقــم 39 لســنة 2015 ولا ســيما واجبــات العنايــة الواجبــة وحفــظ الســجلات وبرامــج  الأمــوال وتمو

الامتثــال. في إيــران تقــوم الدراســة عــى قواعــد الضمــان المــدني إلى جانــب أحــكام قانــون مكافحــة غســل 

بــاب الرجــوع والابــاغ وحفــظ البيانــات.  الأمــوال وتعديلاتــه واللوائــح التنفيذيــة الــي تضبــط التعــرف عــى ار

يعتمــد المقــال منهجــا تحليليــا مقارنــا يدمــج قــراءة النصــوص المدنيــة مــع النصــوص الخاصــة بمكافحــة غســل 

بــات  ثم يفحــص معيــار الخطــأ المصــرفي وعناصــر الضــرر والســببية وصعو الأمــوال وتطبيقاتهــا التنظيميــة، 

الإثبــات في الدعــاوى المرتبطــة بتدفقــات ماليــة مركبــة. تنتهــي الدراســة إلى أن تحديــد حــدود العنايــة المصرفيــة 

المتدرجــة وتفعيــل آليــات الامتثــال الداخليــة وتوحيــد المعاييــر القضائيــة في تقديــر التقصيــر والســببية يمثــل 

يــا لتحقيــق تــوازن بــن حمايــة المضــرور واســتقرار العمــل المصــرفي. مســارا ضرور
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المقدمة
يــات العابرة  تزايــدت مخاطــر غســيل الأمــوال في البيئــة المصرفية الحديثــة بفعل تعقيــد المنتجــات المالية وتســارع التحو
يلات  للحدود واتساع الخدمات الرقمية، فأصبح البنك في قلب حركة الأموال بحكم وظيفته في تلقي الودائع وتنفيذ التحو
يم أدوات الدفــع، هــذه الوظيفة تمنح البنك قــدرة على المنع والكشــف في الوقت نفســه، لكنها قد  وفتــح الحســابات وتقــد
يــر المتحصــات غيــر المشــروعة اذا ضعفــت العنايــة الواجبــة او اختلــت الرقابة الداخليــة، لذلك  تتحــول الى منفــذ لتمر
يــة، غايتهــا جبــر الضرر وحمايــة الثقة  بــات الجزائيــة والجــزاءات الادار يــة للعقو تبــرز المســؤولية المدنيــة للبنــك كآليــة مواز
في النظــام المــالي، وتكتســب الدراســة المقارنــة بــن العراق وايــران اهمية خاصــة لتقــارب التحديات المصرفيــة واختلاف 

يــأتي هذا البحث منســجما مع هيــكل المقال المعتمد في المســودة.  يعية والتنظيميــة، و البــى التشــر

تتمثــل المشــكلة في تحديــد الاســاس القانــوني الــذي يمكــن ان تنعقــد عليــه المســؤولية المدنيــة للبنــك عندما تســتغل 
في بين اهمــال في التحقق او قصور  خدماتــه في غســل الأمــوال، وتــزداد المشــكلة تعقيدا بســبب تعــدد صور الخطأ المصــر
يات المســؤولية بــن ما هو عقدي تجاه العميل ومــا هو تقصيري  في المراقبــة او تأخــر في الابلاغ، وبســبب تداخل مســتو
ئم مركبة تتعدد فيها حلقــات الفعل وتتعاقب فيها  بة اضافية في رســم حدود الســببية في جــرا ، كما تنشــأ صعو تجــاه الغير
ثم يثــار ســؤال عــن مــدى اندمــاج واجبــات الامتثــال المقــررة في قوانــن مكافحــة غســل الأمــوال والتعليمات  العمليــات، 
يل البنــك الى ضامن  التنظيميــة في معيــار الخطــأ المــدني، هــذا فضــا عــن تحــدي الموازنة بين حمايــة المضرور وعــدم تحو
يض وبين  ثم يلزم بحــث دقيق للتمييــز بين التقصيــر الموجــب للتعو مطلــق لنتيجــة لا يملــك التحكــم فيهــا بالكامــل، ومــن 

ية. ئم على اجــراءات احتراز التصــرف المهني المشــروع القا

يهــدف هــذا المقــال الى بيــان مفهــوم المســؤولية المدنيــة للبنــك في مجــال غســل الأمــوال وتحديــد صورهــا وتمييــز نطاق 
في عــى ضوء  يــة، كمــا يهــدف الى تأصيــل معيــار الخطــأ المهــي المصــر المســؤولية العقديــة عــن نطــاق المســؤولية التقصير
ثم يهدف الى تحليل عناصر الضرر والســببية  قواعد العناية الواجبة والرقابة الداخلية والابلاغ عن العمليات المشــبوهة، 
ية والاتجاهات  يض ذات الصلة، مع استجلاء دور اللوائح والتعليمات والقرارات الادار وعبء الاثبات في دعاوى التعو
يم نتائــج مقارنــة تبــرز نقــاط الالتقاء  ثم يهــدف الى تقــد القضائيــة في كل مــن العــراق وايــران في ضبــط معيــار المســؤولية، 
يــز الردع الوقــائي دون المســاس بوظيفة الوســاطة المالية،  يعية وتنظيميــة تســاعد عــى تعز والاختــاف واقتراحــات تشــر
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يستهدف البحث في النهاية بناء تصور عملي يمكن ان يستفيد منه المشرع والجهات الرقابية والقضاء والقطاع المصرفي. و

: ما الاســاس القانوني للمســؤولية المدنية للبنك عن غســل الأمــوال في القانون  الســؤال الرئيســي في هــذا البحــث هو
يــة، منهجيــة البحــث:  العــراقي والقانــون الايــراني ومــا حدودهــا العمليــة في ضــوء المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصير
يعتمــد البحــث المنهــج التحليــي للنصــوص المدنيــة والنصــوص الخاصة بمكافحة غســل الأمــوال والتعليمــات التنظيمية، 
ن لقياس اوجه الاختلاف والتشــابه بين النظامين من حيث مصــدر الالتزام ومعيار الخطأ وامتداد  يعتمــد المنهــج المقــار و
ية والاتجاهات القضائية المتاحة لاستخلاص  يض، كما يوظف المنهج التطبيقي عبر قراءة نماذج من القرارات الادار التعو
ثم ينتقل  قرائــن معيــار العنايــة وتصــورات الســببية، وتــم معالجة المــادة العلمية وفــق ترتيب منطقي يبــدأ بالاطار النظــري 
ثم الخلاصــات والنتائــج، مــع الالتــزام بالدقــة الاصطلاحيــة  يــة  ثم قيــام المســؤولية التقصير الى قيــام المســؤولية العقديــة 

يض المدني. وتوحيــد المفاهــم وتجنــب الخلط بين الجــزاء الاداري والجزاء الجــزائي والتعو

1. الاطار النظري
ية  يهــدف هــذا المبحــث إلى تأســيس القاعــدة المفاهيميــة التي يقــوم عليها البحــث من خلال ضبــط المصطلحــات المركز
وتحديــد نطاقهــا القانوني. يتناول الاطار النظري مفهوم المســؤولية المدنية ومفهوم غســل الأموال وصلتهمــا بوظيفة البنك 
يعات الخاصة بمكافحة  ومعيــار العنايــة المهنيــة. كما يمهــد لبيان كيف تتقاطع القواعــد العامة في القانون المدني مع التشــر

إيران. غســل الأموال في العراق و

1-1. مفهوم المسؤولية المدنية

ية العامــة للقانون الخــاص إذ تقوم على فكرة جبــر الضرر الذي  تُعــدّ المســؤولية المدنيــة مــن المفاهيم الأساســية في النظر
يصيــب الغيــر نتيجة إخلال شــخص بالتزام قانوني ســابق ســواء كان مصــدره العقد أو القانون وتســتند هذه المســؤولية 
يــض مــى توافــر الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية بينهمــا  إلى مبــدأ عــام مفــاده أن كل ضــرر يلحــق بالغيــر يوجــب التعو
إعادة الوضــع إلى مــا كان عليه قبل  ن الاجتماعــي و يُنظــر إلى المســؤولية المدنيــة بوصفهــا آليــة قانونيــة لتحقيــق التــواز و
يض المــالي أو العيــي وتتميّز هذه المســؤولية عــن غيرها بكونهــا ذات طابع  وقــوع الضــرر قــدر الإمــكان من خــال التعو
يضــي لا جــزائي وتهــدف إلى حمايــة الحقــوق والمصالــح الخاصــة للأفــراد وضمــان احتــرام القواعــد القانونيــة المنظمــة  تعو

للعلاقــات المدنيــة والاقتصاديــة داخــل المجتمع. )قاســم زاده، ۱۳۷۸، ص۲۰(

 ظهــرت آثــاره في أحــكام القضــاء بــل وحــى في 
ً
يــف المســؤولية المدنيــة اختلافــا كبيــرا اختلــف فقهــاء القانــون في تعر

يم في لغــة القانون، ولعل أول مــن أرسى قواعد  يعات الوضعيــة فمصطلــح المســؤولية المدنيــة ليــس بالمصطلــح القد التشــر
، ولا يوجد هــذا الاصطلاح عنــد واضعــي التقنين المدني  هــذا الاصطــاح هــم فلاســفة القــرن الثامن عشــر مــن الإنكليــز
يع العراقي فإنــه يســتعمل مصطلــح )الضمان(  الفرنســي فهــم يســتعملون بــدلاً منــه تعبيــر )الضمــان(، أمــا بالنســبة للتشــر
يســتعمل تعبيــر المســؤولية المدنيــة ومشــتقاتها في نصــوص أخــرى. ) عــي الخفيــف،   أو مشــتقاته في بعــض النصــوص، و

1972، ص19(

يتســع مفهوم المســؤولية المدنية ليشــمل نوعين رئيســيين هما المســؤولية العقدية التي تنشــأ عن الإخلال بتنفيذ التزام 
يُعدّ  يــة التي تقــوم عند الإضــرار بالغير دون وجود رابطــة تعاقدية ســابقة و نــاشئ عــن عقــد صحيــح والمســؤولية التقصير
يــض وأساســه القانوني وشــروط تحققــه كما يرتبــط مفهوم  هــذا التقســم ذا أهميــة عمليــة في تحديــد نطــاق الالتــزام بالتعو
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المســؤولية المدنيــة ارتباطــا وثيقــا بفكرة الخطأ التي قــد تتخذ صورة الإهمال أو التقصيــر أو مخالفة واجب قانوني مفروض 
ئم عــى الثقــة والائتمان وما  في نظــرا لطبيعــة النشــاط البنكــي القــا يكتســب هــذا المفهــوم بعــدا خاصــا في المجــال المصــر و
 . يفرضــه مــن التزامــات مهنيــة دقيقــة تجعــل مــن الإخــال بها أساســا محتمــا لقيــام المســؤولية المدنيــة عند تحقــق الضرر

)التميمي، م2002، ص24(

 
ً
يــض عــن الضــرر الــذي الحقــه بالغيــر ســواء كان هــذا الالتــزام محــددا فالمســؤولية المدنيــة هــي التــزام شــخص بالتعو

يــة إذا وقع الإخلال  ئم بين المخطــئ والمتضــرر وتقصير في نصــوص أو غيــر محــدد وهــي عقديــة إذا وقــع الإخــال بعقد قــا
 على شــخص 

ً
 كمــن يرمــي حجرا

ً
بالتــزام قانــوني عــام يوجــب عــدم إلحــاق ضــرر بالغيــر ســواء كان هــذا الإخــال عمــدا

يمســك بشــخص بجواره ليتفادى الســقوط فيمزق ثيابه أو يســقط   كمن يجري فيعثر و
ً
 فيصيبه بجروح أو غير عمدا

ً
عمدا

. ) محمد البوشــواري، 2009، ص58(  كان يحملــه الشــخص في يــده فيتكســر
ً
شــيئا

يف المســؤولية المدنيــة بعبارات متنوعة. ​ يــف قانوني محدد، قام الفقهاء القانونيون بتعر في ظــل غيــاب تعر

، يُقال إنه يتحمل »المسؤولية  يض خسارة لحقت بآخر يان إلى أنه في كل حالة يُلزم فيها شخص بتعو يشير كاتوز و
 
ً
المدنيــة« تجاهــه. بنــاءً عــى هــذه المســؤولية، تنشــأ علاقــة دَيــن خاصــة بــن المتضــرر والمســؤول: يصبــح المتضــرر دائنــا

یــان، ۱۳۷۸،  کاتوز ، الــذي يــم عــادةً بدفع مبلــغ مــالي. ) يــض الضــرر يكــون موضــوع الديــن هــو تعو ، و
ً
والمســؤول مدينــا

يــض الضرر الــذي ألحقه بالغيــر نتيجــة لعمل غير  يعــرّف المســؤولية المدنيــة بأنهــا واجــب الشــخص بتعو ج۱، ص3۲( ​و
مشــروع )باســتثناء الغصــب(​. ) بابایی، 1399، ص7(

1-2. مفهوم غسيل الأموال

يُقصــد بغســيل الأمــوال مجموعة العمليــات الماليــة والتنظيمية التي يُراد بها إضفاء صفة المشــروعية على أمــوال متحصلة 
في أصلهــا الحقيقي وتُُمــوه طبيعة 

ُ
يقــة تُخ مــن مصــدر غيــر مشــروع وذلك عبــر إدخالهــا في القنــوات الاقتصاديــة والمالية بطر

يــل العائــدات الإجراميــة إلى  يقــوم هــذا المفهــوم عــى فكــرة أساســية تتمثــل في تحو يخهــا ومســار انتقالهــا و مصدرهــا وتار
يظهــر غســيل  أصــول تبــدو وكأنهــا ناتجــة عــن نشــاط قانــوني اعتيــادي بمــا يســمح بالانتفــاع بهــا دون إثــارة الشــهات و
الأموال بوصفه ســلوكا مركبا لا يقف عند مرحلة واحدة بل يتدرج في مســارات متعددة تتداخل فيها المعاملات البنكية 
يمنحه قدرة  بــة و كثر صعو كتشــافه أ يــر المــالي وهو ما يجعــل ا إعــادة التدو يــات والاســتثمارات والشــراء والبيــع و والتحو

إضعــاف الثقة بالمؤسســات المصرفيــة. ) عبد المجيــد، 1965، ج 1، ص136( كبيــرة عــى الإضــرار بالنظــام المالي و

ثم تتبعهــا مرحلة  يتحقــق غســيل الأمــوال غالبــا عبــر مراحــل متتابعــة تبــدأ بمرحلــة إدخــال الأمــوال إلى النظام المــالي 
يرها داخل حســابات مختلفة وصــولا إلى مرحلة الدمج حيث تســتقر  يــه مــن خــال تعــدد العمليات وتجزئتهــا وتدو التمو
الأمــوال في اســتثمارات أو أصــول ظاهــرة. )الحديــدي، 2023، ص10( وتبــدو منســجمة مــع النشــاط المشــروع وتكتســب 
في وعــى التزامات  يمة عــى القطــاع المصر هــذه المراحــل قيمــة تحليليــة تســاعد عــى فهــم طبيعــة الخطــر الذي تمثلــه الجر
يــة العملاء ومصــادر الأموال وغــرض المعاملات  العنايــة الواجبــة الــي يفتــرض أن تلتــزم بهــا البنــوك في التحقــق مــن هو
ئم الاقتصادية  كمــا يرتبــط مفهوم غســيل الأموال ارتباطا وثيقا بفكرة العائدات غير المشــروعة أيــا كان مصدرها مثل الجرا
والفســاد والاتجــار غيــر المشــروع وهــو ما يجعــل مواجهة هــذه الظاهرة جزءا مــن حماية النظــام العام الاقتصــادي وضمان 

نزاهــة المعامــات الماليــة داخل الدولــة. ) موحد، 1400، ص20(
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ئم، وان لم يطلق عليه تســمية غســيل الأموال، في  يع الأول لمكافحة هذا النوع من الجرا يع العراقي، إن التشــر في التشــر
القــرار الصــادر عــن مجلــس قيــادة الثــورة المنحل بالعدد 10 لســنة 1997 بموجب الفقــرة أولا منه التي نصــت على مصادرة 
الأمــوال المنقولــة بمــا فيهــا النقــود والذهــب والأمــوال غيــر المنقولــة الــي آلــت ملكيتها إلى شــخص بصــورة غير مشــروعة، 

وقــام بنقــل هذه الملكيــة إلى الغير بقصــد التهرب من حكــم القانون.

يل الارهاب  يلاحــظ ان المشــرع العــراقي خطــا خطــوة ايجابية بإصــدار القانون ) قانون مكافحة غســل الأمــوال وتمو و
رقــم )39( المنشــور في الوقائــع العراقيــة بالعــدد 4387، في 16/11/2015( رقــم 39 لســنة 2015 وهو قانون مكافحة غســيل 
يــل الإرهــاب، الــذي ألغى بموجبه القانــون الصادر عن ســلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلــة( بموجب الأمر رقم  الأمــوال وتمو
يمة غســيل الأمــوال في المادة الثانيــة منه ونصهــا يعتبر الشــخص مرتكبا  93 لســنة 2004، حيــث حــدد القانــون النافــذ جر

يمــة غســيل أموال إذا قام بأحد الإجــراءات الآتية:  لجر

	1 يه مصدرها . يمة، لغرض اخفاء أو تمو يل الأموال، أو نقلها أو اســتبدالها من شــخص يعلم انها متحصلات جر تمو
يمــة  يمــة الاصليــة أو مــن ســاهم في ارتكابهــا أو ارتــكاب الجر غيــر المشــروع أو مســاعدة مرتكبهــا أو مرتكــب الجر

الاصليــة عــى الافلات من المســؤولية عنها. 

	2 يقــة التصرف فيهــا أو نقلهــا أو ملكيتها . يــه حقيقتهــا أو مصدرهــا أو مكانهــا أو حالتهــا أو طر اخفــاء الأمــوال أو تمو
يمة.  أو الحقــوق المتعلقــة بهــا مــن شــخص يعلــم أو كان عليــه أن يعلــم انها متحصلات مــن جر

	3 كتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات . ا
يمة.  جر

كيــد عــى أن جوهــر عملية غســيل الأموال هــو إخفاء  يفــات وغيرهــا تتفــق عــى شيء واحــد، وهــو التأ أن هــذه التعر
يــل الأمــوال أو إخفائهــا عــن أعــن القانــون وســلطات  يــه طبيعــة هــذه الأمــوال بمصــدر إجرامــي، وليــس مجــرد تحو أو تمو
ئم الأخرى بدفــع مالي على  التنفيــذ، حيــث أنهــا تســتجيب لأمــوال أخــرى يــم الحصول عليهــا من أنــواع مختلفة من الجــرا
ية  غســيل الأموال، بحيث يســتمر تجار المخدرات غير الشــرعيين بالأعمال غير الشــرعية، بل أصبحت خطواتهم ضرور
 لعمليــات 

ً
 مباشــرا

ً
يفــا بــح. أمــا بالنســبة لقانــون مكافحــة غســيل الأمــوال في العــراق فلــم يتضمــن تعر لتحقيــق هــدف الر

غســيل الأمــوال، بــل اقتصــر عــى الإحالــة المذكــورة في المــادة الثانيــة منــه لتعــداد الأعمــال أو الإجــراءات الــي تعتبرهــا 
يــل الإرهاب العــراقي )الملغى(، الصــادر بالأمر رقم 39،  عمليــات غســيل الأمــوال. ) قانــون مكافحــة غســيل الأموال وتمو

يمــة غســيل الأمــوال في المادة 3( 2004، قــد عــرف جر

يع الإيــراني ، مكافحــة غســيل الأمــوال على جــدول أعمالهــا. ولذلك بُذلــت جهود في هذا الشــأن، ومن  امــا في التشــر
يــخ 1986/2/11(. وبطبيعة الحــال، كان البنك المركــزي قد اتخذ  قــر بتار

ُ
كبرهــا قانــون مكافحــة غســيل الأمــوال )الــذي أ أ

في الســابق إجــراءات لمنــع غســل الأمــوال في صــورة لوائح تلزم البنــوك بالامتثــال لهذه الإجــراءات الوقائية. 

يمة غســل الأموال هي:  يمة غســل الأموال بأنها: »جر المادة 2 من هذا القانون تعرف جر

يقة  تم الحصول عليها بطر كتســاب أو حيازة أو حفظ أو اســتخدام عائدات أنشــطة غير مشــروعة، مع العلم بأنها  أ: ا
يمة.  مباشــرة أو غير مباشــرة نتيجة ارتكاب جر

يــل أو اســتبدال أو نقــل المتحصــات بقصــد إخفــاء مصدرهــا غيــر المشــروع، مــع العلــم بأنهــا ناتجــة بصــورة  ب: تحو
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يمة، أو مســاعدة الجاني عــى نحو يجعله غيــر خاضع للآثــار والنتائــج القانونية  مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن ارتــكاب جر
يمة.  المترتبــة على ارتــكاب تلــك الجر

يــه الطبيعــة الحقيقيــة أو الأصــل أو المصــدر أو مكان أو نقــل أو حركة أو ملكية العائــدات المتحصل  ج: إخفــاء أو تمو
يمة.  عليهــا بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة نتيجة جر

1-3. انواع المسؤولية المدنية للبنك عن غسيل الأموال

يــن يرتبطــان بطبيعــة العلاقــة القانونيــة وبصفــة  يــن كبير تتحــدد المســؤولية المدنيــة للبنــك عــن غســيل الأمــوال في إطار
ية،  بمصدر الالتزام الذي يقال إن البنك أخل به، لذلك يجري تقسيمها إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصير المضرور و
إدارة العمليات  يحــة وضمنية تتصــل بفتح الحســاب و لأن البنــك قــد يرتبــط بعقد مــع العميل يفــرض عليه التزامات صر
يم الخدمــات، كمــا قــد يترتــب في ذمتــه واجــب قانــوني عــام يفرض عليــه عــدم الإضــرار بالغير عنــد مزاولة نشــاط  وتقــد
مهــي شــديد الحساســية يقــوم عــى الثقــة والائتمــان، ينشــأ عــن هذا التقســم أثــر عمــي مهــم في تحديــد أركان الدعوى 
يض، كما يســاعد عــى تمييز الحالات الــي يكون فيهــا الضرر ناتجا  المدنيــة وعــبء الإثبــات ومعيــار الخطأ وحــدود التعو
بطهم  عــن إخــال بشــرط أو التــزام تعاقــدي مــن جهــة، عن الحــالات التي يكــون فيها الضــرر واقعا عــى أشــخاص لا تر
كبر في موضوع غســيل الأمــوال لأن الأفعال محل  بالبنــك رابطــة عقديــة مــن جهة أخرى، يكتســب هذا التقســم أهميــة أ
البحــث غالبــا مــا تتخذ شــكل امتنــاع عن واجبــات العناية الواجبــة أو قصور في أنظمــة الرقابة الداخلية أو تســاهل في 
في،  ية العميــل ومصدر الأموال وغرض العملية، هــذه الواجبات قد تعد جزءا من مضمــون العقد المصر التحقــق مــن هو
كمــا قــد تشــكل في الوقــت نفســه التزامــا قانونيــا عامــا يفرضــه معيــار الحيطــة المهنيــة المفتــرض في المؤسســة المصرفيــة. 

)المقرم، 2025، ص11(

ثم يثبت أن  بطــه بالعميل أو بمــن في حكمه،  تقــوم المســؤولية العقديــة للبنــك عندمــا يثبت أن هنــاك عقدا صحيحا ير
البنــك أخــل بالتــزام نــاشئ عــن هذا العقد أو ملحقاته أو مســتلزماته، في ســياق مكافحة غســيل الأمــوال يظهر الإخلال 
العقدي في صور متعددة منها التقصير في تنفيذ التزامات التعرف على العميل والتحقق من بياناته وتحديثها، أو الإخفاق 
يل وســحب  في مراقبة الحســاب على نحو يتناســب مع طبيعة المخاطر التي يمثلها العميل أو نشــاطه، أو تنفيذ أوامر تحو

إيداع مع وجود مؤشــرات جدية على عدم الاعتيادية دون اتخاذ إجراءات التحقق المعززة. )يحيى، 2014، ص15( و

يقــة تتعارض مع مقتضيات الســامة المصرفية المتعارف عليها  يم خدمة مصرفية بطر  كمــا قــد يتمثــل الإخلال في تقد
في لا يقتصــر عــى أداء عمليات آليــة بل يفتــرض التزاما بالعنايــة المهنية الواجبة يتدرج بحســب  مهنيــا، لأن العقــد المصــر
طبيعــة الخدمــة وحساســية العمليــة، يضــاف إلى ذلــك أن كثيرا مــن الالتزامات المتعلقة بمكافحة غســيل الأمــوال تندمج 
في، فإذا تســبب  في العلاقــة العقديــة عــى أســاس أنها شــروط ضمنية لازمــة لتحقيق الغرض المشــروع من التعامل المصر
إخــال البنــك بهــذه الالتزامــات في ضــرر للعميل مثل تجميد حســابه أو مصــادرة أمواله أو تعرضه لملاحقــات أو تعطيل 
نشــاطه المشــروع بســبب تهــاون البنــك في بنــاء ملــف عميــل متــن أو توثيــق مصــدر الأمــوال، أمكــن تأســيس المطالبــة 
يــض عــى المســؤولية العقديــة متى توافرت علاقة الســببية، معيار الخطــأ هنا يقاس بمقدار الانحراف عن مســتوى  بالتعو
العنايــة المتوقعــة مــن بنــك مهــي متوســط في الظــروف ذاتهــا، كمــا قــد يؤثــر وجــود شــروط عقديــة تتعلــق بالمســؤولية أو 
ية تتصل بالنظــام العام الاقتصادي  حدودهــا، غيــر أن هــذه الشــروط لا ينبغي أن تتحول إلى إعفاء من واجبــات جوهر

کری، ۱۳۹۳، ص31( وبســامة النظام المالي. )شــا
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بطــه بالبنك رابطــة عقديــة، أو عندما يكون  يــة للبنــك عندمــا يقــع الضــرر عــى شــخص لا تر تقــوم المســؤولية التقصير
الأســاس الأنســب هــو الإخــال بواجــب قانــوني عام مســتقل عــن العقد، في موضوع غســيل الأمــوال تتجلى المســؤولية 
يــة بصــورة أوضــح عندمــا يــؤدي تســاهل البنــك أو تقصيــره في الرقابــة إلى تمكــن الجــاني مــن إخفــاء العائدات  التقصير
يين أو  يمــة الأصلية أو الشــركاء التجار غيــر المشــروعة أو نقلهــا أو دمجهــا، فيترتــب عــى ذلك ضرر للغيــر مثل ضحايا الجر
بات التي قــد تفرض على البنك، هنا  المؤسســات الماليــة الأخــرى أو حتى المودعين الذين يتأثــرون بزعزعة الثقة وبالعقو
، مثل عدم  يتمثــل الخطــأ في الإهمــال المهــي أو الرعونــة أو مخالفــة واجبــات الحيطــة الــي يفرضهــا معيــار المصرف الحــذر
يلات المتكــررة المجزأة، أو عدم  ية، أو إهمــال متابعــة التحو الإبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة عندمــا تتوافر مؤشــرات قو
يــب الموظفــن وفي إجــراءات الامتثــال، يشــترط لقيام هذه  تقيــم مخاطــر المنتجــات والقنــوات الرقميــة، أو القصــور في تدر
، تعــد رابطة الســببية مــن أعقد المســائل لأن  المســؤولية تحقــق ضــرر محقــق وقيــام رابطــة ســببية بين خطــأ البنــك والضرر
غســيل الأمــوال ســلوك مركــب يتدخــل فيــه الفاعــل الأصــي وشــبكات وســطاء، لذلك يميــل التحليــل المــدني إلى اعتبار 
أن مســؤولية البنــك قــد تثبــت إذا كان تقصيــره قــد شــكل ســببا معتــادا ومؤثرا في تحقــق النتيجــة الضــارة، أو إذا كان قد 
ية  ، كمــا يمكــن أن تتعــدد المســؤوليات التقصير رفــع مســتوى الخطــر عــى نحــو غيــر مقبــول فأدى ذلــك إلى وقــوع الضــرر
يــن وتنــوع صــور الضــرر المــالي وضرر الســمعة وفــوات الفرصــة وتكاليف الامتثــال والمعالجــات اللاحقة.)  بتعــدد المضرور

الغالــي، 2024، ص103(

يســمح هــذا التقســم أيضــا بفهــم حــالات التزاحــم أو التداخل بين المســؤوليتين، لأن الواقعــة الواحدة قــد تنتج عنها 
ية الرجــوع بالعقــد إذا وجد،  ، كمــا قد يثــار النقاش حــول أولو يــة مــن الغيــر مطالبــة عقديــة مــن العميــل ومطالبــة تقصير
في إلى قنــاة لتبييــض العائدات  غيــر أن الأهــم هــو بنــاء معيــار موحــد للعنايــة المهنيــة يضمــن ألا يتحــول النشــاط المصــر
غيــر المشــروعة، في المســؤولية العقديــة يركــز التحليــل عــى التزامــات البنــك تجــاه عميله في نطــاق الخدمة المتفــق عليها 
يــة يركــز التحليــل عــى  وعــى مقتضيــات حســن النيــة وتنفيــذ العقــد بمــا يحقــق الغايــة المشــروعة، في المســؤولية التقصير
واجــب البنــك تجــاه المجتمــع المــالي وعلى عــدم الإضــرار بالغير وعلى ضبــط مخاطر الاســتغلال الإجرامــي، ينعكس ذلك 
يــض في الحالــة العقديــة مــا لحــق العميــل مــن  يــض مــن حيــث نطاقــه ومداخلــه، إذ قــد يشــمل التعو عــى تقديــر التعو
ية كل ضرر مباشــر يثبت  خســارة ومــا فاتــه من كســب مــى كان متوقعا وقــت التعاقد، كما قد يشــمل في الحالــة التقصير
، يبــى أن طبيعــة غســيل الأمــوال تفــرض عــى القــاضي المــدني التعامــل بحساســية مــع مســألة  ارتباطــه بالفعــل الضــار
الإثبــات وبخاصــة في قضايــا الإهمال المهني، لذلك تتجه الحجج القانونية إلى الاســتناد إلى مؤشــرات المخاطر والامتثال 
الداخــي وســجلات المتابعــة ودرجــة انحــراف البنــك عــن نمــاذج العنايــة المعتمــدة مهنيــا، هــذه العناصــر مجتمعــة ترســم 
حــدود مســؤولية البنــك مدنيــا وتحــدد مــا إذا كان التقصيــر مجــرد خطــأ عادي أم خطــأ مهني جســم يبرر تشــديد التقدير 

يضــي.) التميمــي،۲۰۲۳، ص14( التعو

2. اساس المسؤولية العقدية للبنک في العراق و ايران
في  تقــوم المســؤولية العقديــة للبنــك عند وجــود علاقة تعاقديــة صحيحة بين البنــك والعميل، أو بــن البنك وطرف مصر
، حيــث تتحقــق هــذه المســؤولية عنــد إخلال البنــك بالتزام نــاشئ عن العقد نفســه، أو عــن التزام ملحــق به بحكم  آخــر
يدخل ضمن نطاق هذه المســؤولية عقــود مصرفية متنوعة، مثل عقد فتح الحســاب، وعقد  القانــون أو العــرف المهــي. و
ئم  يل، وعقد الاعتماد المســتندي، بالإضافــة إلى خدمات الدفع الإلكتــروني. تتصل جرا الوديعــة المصرفيــة، وعقــد التحو
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 مــا تســتخدم الخدمــات المصرفية كوســيلة لإخفاء المصــدر غير 
ً
 بالعلاقــة العقديــة، إذ غالبــا

ً
 وثيقــا

ً
غســل الأمــوال ارتباطــا

 
ً
المشــروع للأمــوال، ممــا يفــرض عــى البنــك التزامــات إضافيــة تتعلــق بالتحقــق والمراقبــة والإبــاغ، والتي أصبحــت جزءا

يــض عن عدم  أصيــاً مــن العنايــة المصرفيــة الواجبــة أثنــاء تنفيــذ العقــد. كمــا يرتبط قيــام هذه المســؤولية بقاعــدة التعو
الوفــاء بالالتــزام أو التأخــر فيــه، وما يترتب عليه من خســارة مباشــرة أو كســب فائت. 

2-1. مصدر الالتزام العقدي المصرفي ومعيار العناية في العراق وإيران

يُعــد العقــد في المعاملات المصرفية الإطار الأســاسي لتحديد واجبات البنك وحقوق العميل، مع إمكانية إضافة شــروط 
تنظيميــة ناشــئة عــن القانــون أو العــرف. في القانــون المدني العراقي رقــم )40( لســنة 1951، تقرر المــادة )2/150( أن العقد 
 للقانــون والعرف والعدالة بحســب طبيعــة الالتزام، 

ً
 مســتلزماته وفقا

ً
لا يقتصــر عــى مــا ورد فيــه صراحة، بــل يتناول أيضــا

كمــا تؤكــد المــادة )169( أن العبــرة في العقــود بالمقاصد والمعــاني لا بالألفاظ والمبــاني، وأن العرف والتعامــل التجاري يقوم 
مقــام الشــرط الغائــب. وبذلــك، لا تقتصــر التزامــات البنــك على مــا هــو مكتــوب في النمــاذج التعاقدية، بل تمتــد إلى ما 
يــض عند اســتحالة التنفيذ العيــي أو التأخر  في، ومــا يفرضه القانــون، بما في ذلك التعو اســتقر عليــه العــرف المهــي المصر

فيــه ما لم يثبت ســبب أجنــي.) الغالبي، 2024، ص93(

أمــا في القانــون المــدني الإيــراني، فيقابــل ذلك مبــدأ لزوم العقد الــذي يلزم المتعاقدين بمــا اتفقا عليه، مــع امتداد آثاره 
يعين، ينتــج عن طبيعــة العمل  يــض عنــد الإخــال بالالتــزام. وفي كلا التشــر ثم ترتيــب التعو إلى لــوازم العــرف والقانــون، 
 يقوم عــى دقة إجراءاتــه الثقة 

ً
في المهــي معيــار عنايــة أعــى مــن عناية الشــخص العــادي، إذ يُعتبر البنــك محترفا المصــر

يــل الإرهــاب رقــم )39( لســنة 2015 في العــراق  في. كمــا أن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمو العامــة في النظــام المصــر
يــة العمــاء والمراقبــة المســتمرة والإبــاغ عــن العمليــات  يفــرض عــى البنــوك التزامــات رقابيــة صارمــة بالتحقــق مــن هو
يع الإيــراني التزامات  يُقابــل ذلك في التشــر  يرتب المســؤولية المدنيــة، و

ً
المشــبوهة، ممــا يجعــل الإخــال بهــا إخلالاً عقديــا

مشــابهة تندمــج في العنايــة المهنيــة الواجبة. )وایــزی، 1395، ص10(

2-2. التزامات مكافحة غسل الأموال في مضمون العقد المصرفي

إيــران واجبات رقابيــة صارمة على المصــارف في مجال مكافحة غســل الأموال،  يعات في كل مــن العــراق و تفــرض التشــر
 لا يتجــزأ مــن العنايــة المهنيــة الواجبة أثنــاء تنفيــذ العقــود المصرفيــة. ففي العــراق، ينص 

ً
ممــا يجعــل هــذه الواجبــات جــزءا

يــل الإرهــاب رقــم )39( لســنة 2015، في المــادة )13( منه، عــى إلزام الجهــات المالية  قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمو
 عن أيــة عمليــة يشــتبه في ارتباطها بغســل الأموال 

ً
المرخصــة ومنهــا البنــوك بإبــاغ مكتــب مكافحــة غســل الأموال فــورا

يــة العمــاء والمراقبــة المســتمرة للمعامــات.  يــل الإرهــاب، ســواء تمــت العمليــة أم لا، مــع ضــرورة التحقــق مــن هو أو تمو
، 2020، ص13( كمــا يدعــم ذلــك تعليمــات البنــك المركزي العــراقي الصادرة عن مكتــب مكافحة غســل الأموال،  )الاســير
التي تفرض حفظ الســجلات والإبلاغ عن المعاملات المشــبوهة، مما يحول هذه الواجبات إلى التزامات عقدية ملحقة، 
إلا ترتــب مســؤولية مدنيــة   مــع قواعــد الامتثــال الرقــابي، و

ً
 ومتوافقــا

ً
إذ يجــب أن يكــون تنفيــذ الخدمــة المصرفيــة مشــروعا

عــن الإخلال. )يحــى، 2014، ص4(

وفي إيــران، يفــرض قانــون مكافحــة غســل الأموال )المعدل في الســنوات الأخيــرة ليتوافق مــع معايير مجموعــة العمل 
ية العملاء بدقة، والإبلاغ  يين مشمولين، تشمل إحراز هو المالي FATF( التزامات مشابهة على البنوك كأشخاص معنو
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عــن العمليــات المشــبوهة إلى الوحــدة الماليــة المختصــة، وحفــظ الســجلات لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات. وتوضــح 
، تعيين مســؤول داخلي متخصص في 

ً
يا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون آليــات عملية مثل تحديث بيانــات العملاء دور

. هكــذا، تندمج هذه الالتزامــات في مضمون  بنــاء نظــام إبلاغ داخــي فعال لكشــف المخاطر مكافحــة غســل الأمــوال، و
في كجــزء من الالتزام بالمشــروعية والعنايــة المهنية، حيث يُعتبــر إخلال البنك بها مثل عــدم التحقق الكافي  العقــد المصــر
في ككل،   عن الضرر الناتج، ســواء للعميل أو للنظــام المصر

ً
يضــا  يرتب تعو

ً
أو تســهيل معامــات مشــبوهة إخــالاً عقديــا

يعين في شــدة الرقابة وآليــات التنفيذ. )رضایی، ۱۴۰۰، ص55( مــع مراعــاة المقارنة بين التشــر

2-3. أثر السبب الاجنبي والشرط الجزائي

إمكانية  تقوم المســؤولية العقدية للبنك على ثلاثة أركان أساســية، مع مراعاة أثر الســبب الأجنبي كمانع من المسؤولية، و
في صحيــح، يليــه إخــال البنــك  . الركــن الأول: ثبــوت عقــد مصــر

ً
يــض مســبقا الاتفــاق عــى شــرط جــزائي لتقديــر التعو

يــل دون الالتزام بضوابــط مكافحة غســل الأموال،  يــة العميــل أو تنفيذ تحو بالتزامــه، مثــل عــدم التحقــق الــكافي من هو
ممــا يخالــف العنايــة المهنية الواجبة. الركن الثاني: ضرر محقق يصيب العميل، كســحب غير مصرح به، أو تجميد حســاب 
، أو خســارة ماليــة ناتجة عن تأخر غير مشــروع في التنفيذ، أو حتى ضــرر معنوي يترتب على تســهيل عمليات  غيــر مبــرر
، مــع مراعاة معيــار النتيجــة الطبيعيــة المتوقعة  غيــر مشــروعة. الركــن الثالــث: علاقة ســببية مباشــرة بين الإخــال والضرر

وقــت التعاقــد، حيث يُقــاس الضرر بما كان يمكن توقعه بحســب الظــروف العادية.

يض الخســارة الفعلية والكســب الفائــت )المادة 210(،  في القانــون المــدني العــراقي رقــم )40( لســنة 1951، يشــمل التعو
يــض بالضــرر المتوقــع وقــت التعاقــد مــا لم يثبــت غــش أو خطــأ جســم )المــادة 211(. كمــا يجيــز الاتفــاق  مــع تقييــد التعو
 )الشــرط الجــزائي( وفــق المــادة )227(، مــع ســلطة المحكمة في إســقاطه عنــد انعــدام الضرر 

ً
يــض مقــدر مســبقا عــى تعو

، فتنظمها المــواد المتعلقة  تم تنفيــذ جــزء من الالتــزام )المادة 228 و229(. أما فوائــد التأخير  أو 
ً
أو تخفيضــه إذا كان فادحــا

ينتفي الســبب الأجنبي )القوة القاهرة( المسؤولية  با. و ية والحســاب الجاري، مع حدود محددة لتجنب الر بالمســائل التجار
إذا أثبــت البنــك عدم مســؤوليته عــن الإخلال )المــادة 211(. )الحديدي، 2023، ص16(

يض عند الإخلال، حيث ينتفي المســؤولية  وفي القانــون المــدني الإيــراني، يُقابل ذلك مبدأ لــزوم العقد مع ترتيب التعو
يُصحح الشــرط الجزائي إذا اتفــق عليه ضمن   عنــد تحقــق الســبب الخارجي )القــوة القاهرة أو الحادث المفاجئ(، و

ً
تمامــا

يعان في أركان المســؤولية   لتحقيق العدالة. هكذا، تتقارب التشــر
ً
حدود القانون والمشــروعية، مع إمكانية تعديله قضائيا

يــض المقدر والفوائد، مما يعزز حماية العميل في ســياق  يع العــراقي في التفصيل المتعلق بالتعو وأثــر المانــع، مــع تفوق التشــر
ئم غسل الأموال. )حبیب‌زاده،۱۳۹۰، ص9. ( جرا

2-4. القرارات الادارية والاحكام القضائية بوصفها قرائن على الخطأ العقدي

يــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي والأحــكام القضائية قرائــن هامــة في تقدير الخطــأ العقــدي للبنك،  تُعــد القــرارات الإدار
خاصــة في ســياق الالتزامــات المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال، إذ تعكــس معيــار العنايــة المهنيــة الواجبــة وحــدود 
الالتزامــات التعاقديــة. في العــراق، تظهــر التطبيقات القضائية في منازعات الاعتمادات المســتندية أن التــزام البنك يُقدر 
بحــدود العقــد وقواعــد التجــارة الدوليــة المســتقرة، كمــا في بعض قــرارات محكمــة التمييز الاتحاديــة التي تؤكــد على ضرورة 
فحــص المســتندات بدقــة والالتــزام بمــا ورد في الاعتمــاد المســتندي، ممــا يمتــد إلى الالتزامــات الرقابيــة في مكافحة غســل 
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يــل الإرهاب  الأمــوال. كمــا تكتســب قــرارات البنــك المركــزي العــراقي بشــأن الامتثــال لقانــون مكافحة غســل الأموال وتمو
إعمامات  يــة عــى معيار العنايــة المهنيــة، حيث يصــدر البنك المركــزي تعليمــات و ينــة قو رقــم )39( لســنة 2015 قيمــة قر
يــة مثل تقييــد التعاملات  ية والمراقبة المســتمرة، وتُســجل إجــراءات إدار رقابيــة تفــرض عــى المصــارف التحقق مــن الهو
يُســتخدم كدليل  بــات عــى بعض المصارف بســبب عدم الامتثــال، مما يعكس جســامة المخاطر الرقابية و أو فــرض عقو

. عــى التقصيــر العقــدي عند حــدوث ضرر

ية صاحب  أما في إيران، فتقرر بعض الأحكام القضائية مسؤولية البنك المدنية عند إهمال موظفيه في تشخيص هو
ية صادرة  يز آراء استشــار  يخالــف واجب العناية، مــع تعز

ً
 مهنيا

ً
الحســاب أو دفــع المبالــغ لغيــر المســتحق، بوصفه تقصيــرا

عــن إدارات الشــؤون القانونيــة في البنــوك أو الجهــات الرقابيــة اتجــاه مســاءلة البنــك عــن فتــح الحســاب دون التثبــت 
في. )جــالی فراهــانی، ۱۳۸۷، ص25( كمــا  يــة المتقــدم، خاصــة إذا تحقــق ضــرر للعميــل أو للنظــام المصــر الــكافي مــن هو
يــة ضــرورة التــزام البنــك المركــزي  يــة مثــل ديــوان العدالــة الإدار تؤكــد بعــض الآراء والقــرارات الصــادرة عــن هيئــات إدار
الإيــراني بضوابــط المشــروعية عند إصــدار المناشــير والتعليمات المؤثرة على الخدمــات البنكية، بما في ذلك تلــك المتعلقة 
يــة. هكــذا،  ينــة عــى مســتوى العنايــة المتوقعــة مــن البنــوك التجار بمكافحــة غســل الأمــوال، ممــا يجعــل هــذه القــرارات قر
يع العــراقي في التفصيل  بتــان في اســتخدام هــذه القــرارات والأحكام كأدوات لتقييم الخطأ، مع تفوق التشــر تتقــارب التجر

الرقــابي الإداري الداعــم للمســؤولية العقديــة. )ره ‌پیک، ۱۳۹۰، ص42(

في لا يعمــل بمعــزل عــن قواعــد الامتثــال الرقــابي، وأن واجب  بتــان العراقيــة والإيرانيــة في أن العقــد المصــر تتفــق التجر
 أصيــاً من تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، خاصة في مواجهــة مخاطر غســل الأموال التي 

ً
العنايــة المهنيــة الواجبــة يُعــد جــزءا

يض والفســخ والفوائد والشــرط الجزائي الواردة  يع العراقي على نصــوص التعو تســتغل الخدمــات المصرفيــة. يرتكــز التشــر
 بأحــكام خاصــة في قانــون المصــارف رقــم )94( لســنة 2004 وقانــون 

ً
في القانــون المــدني رقــم )40( لســنة 1951، مدعومــا

يــل الإرهــاب رقــم )39( لســنة 2015، الــذي يفــرض التزامــات صارمــة بالإبــاغ والمراقبــة.  مكافحــة غســل الأمــوال وتمو
أمــا في إيــران، فيرتكــز عــى مبــدأ لــزوم العقــد وامتــداد آثــاره إلى لــوازم العــرف والقانــون في القانــون المدني، مــع دعم من 
ية بدقة، والإبــاغ عن المعاملات  قانــون مكافحــة غســل الأمــوال )المعدل( ولائحتــه التنفيذية التي تؤكد على إحــراز الهو

المشــبوهة، وحفظ الســجلات.

ية أو المراقبة المســتمرة إلى قيام مســؤوليته العقدية تجــاه العميل، متى  يــؤدي إخــال البنــك بواجــب التحقق من الهو
 أو غير ناتج عن ســبب أجنــي. )وایزی، 1395، ص14( 

ً
ثبــت الضــرر والعلاقــة الســببية، وكان الإخــال غير مبــرر قانونا

 لواجــب قانــوني مشــروع، كتعليــق العمليــة عند الاشــتباه 
ً
ومــع ذلــك، يخــرج مــن نطــاق الإخــال العقــدي مــا كان تنفيــذا

أو الإبــاغ للجهــة المختصــة بحســن نيــة، مما يُعــي البنك من المســؤولية إذا أثبــت الامتثــال للضوابــط الرقابية. )احمدی، 
۱۳۹۷، ص12( تســاعد الصياغــة العقديــة الدقيقــة لسياســات التجميــد المؤقــت والإبــاغ، مــع تحديــد حــدود المســؤولية 
يظل القضــاء والرقابة  يض العــادل عن الضــرر المحقق. و في العقــود، عــى تقليــل النزاعــات دون المســاس بقاعــدة التعو
يــن حاسمــن في تحديــد معيار العنايــة المهنية وتقييم خطأ البنــك في كل واقعة مرتبطة بغســل الأموال، مما  يــة عنصر الإدار
يعات  ير التشــر في في كلا البلدين، مع إمكانية تطو ن بــن حمايــة العميل والحفاظ على اســتقرار النظام المصــر يعــزز التــواز

لمواجهة التحديات المســتجدة.
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3. اساس المسؤولية التقصيرية للبنک في العراق و ايران
إيران عند وقــوع ضرر للغير خارج نطاق  ية للبنك في العراق و يركــز هــذا المبحــث على بيان متى تقوم المســؤولية التقصير
بيــان معيار العنايــة الواجبــة المتوقع من  العقــد، وذلــك عبــر تحديــد أركانهــا المتمثلة في الخطــأ والضــرر وعلاقة الســببية، و
يض وحدود دفــع المســؤولية أو التخفيف منها وفق  ثم إيضــاح نطاق التعو البنــك في أداء أعمالــه والرقابــة عــى موظفيه، 

الضوابــط القانونيــة والقضائية في كلا النظامين.

3-1. الاساس القانوني للمسؤولية التقصيرية للبنك في العراق وايران

 لا 
ً
 للقواعد العامــة في القانون المدني، عندما يصيب الضرر شــخصا

ً
يــة )الضمانيــة( للبنك، وفقــا تقــوم المســؤولية التقصير

بطــه بالبنــك رابطة عقدية مباشــرة، أو عندما يكون الأســاس هــو الإخلال بواجب قانوني عام مســتقل عن أي عقد،  تر
مثــل واجــب عــدم الإضرار بالغيــر أو الالتزام بقواعــد الامتثال الرقــابي التي تهدف إلى حمايــة النظام المــالي والمجتمع من 
مخاطــر غســل الأمــوال. تختلــف هذه المســؤولية عــن العقديــة بكونها تســتند إلى مبــدأ الفعل الضار المســتقل، مما يســمح 
، ســواء كان عميــاً غيــر مباشــر أو جهــة عامــة أو أفــراد تأثــروا بتســهيل   مــن قبــل الغيــر المتضــرر

ً
بمســاءلة البنــك مدنيــا

بي، 2019، ص16( عمليات غير مشــروعة. )عــر

يــض عن الفعــل الضار المنصــوص عليها  يــة إلى القواعــد العامــة في التعو في العــراق، يســتند بنــاء المســؤولية التقصير
في القانــون المــدني رقــم )40( لســنة 1951، ولا ســيما المادة )204( التي تنص على أن »كل فعل ضــار يرتكب خطأ يوجب 
عــى مرتكبــه ضمــان الضــرر الــذي يســببه لغيــره«، مــع المــادة )205( الــي تحدد الخطــأ بأنــه »كل إخلال بواجــب عام أو 
يُقــدر الخطــأ هنــا بمعيــار العنايــة المهنيــة المتوقعــة مــن المصرف المحتــرف الحذر في  خــاص يفرضــه القانــون أو العــرف«، و
، المصــدر الســابق، ص13( تتعــزز هــذه القواعد بنصــوص قانــون مكافحة  ظــروف مماثلــة. )الحديــدي، ســالم عــي البكــر
يل الإرهاب رقم )39( لســنة 2015، الــذي يفرض في المادة )13( واجبات العنايــة الواجبة، والتحقق  غســل الأمــوال وتمو
يــة العمــاء، والمراقبــة المســتمرة، والإبــاغ الفــوري عــن العمليــات المشــبوهة، بوصفهــا التزامــات قانونيــة ملزمــة  مــن هو
، مثل   يرتــب المســؤولية المدنية تجــاه الغيــر إذا ترتب عليها ضــرر

ً
يا  تقصير

ً
عامــة، ممــا يجعــل مخالفــة هــذه الواجبــات خطــأ

يــر أمــوال غيــر مشــروعة أضرت بالنظــام الاقتصــادي أو بأفراد. )الجبــوري، ۲۰۲۲، ص97( تمر

يــض في القانون المدني، ولا ســيما المواد  ية على قواعــد الضمان والتعو أمــا في إيــران، فيرتكــز بنــاء المســؤولية التقصير
(، حيث يُلزم الشخص الذي  المتعلقة بضمان الإتلاف والإضرار ولو دون قصد )المادة 1 وما يتعلق بالتسبيب في الضرر
يــض عنــه إذا ثبــت التقصيــر أو الإهمــال في أداء واجب عــام. تقوى هــذه القواعــد بالتزامات   للغيــر بالتعو

ً
يســبب ضــررا

قانــون مكافحة غســل الأموال )المعدل في الســنوات الأخيــرة ليتوافق مع المعايير الدولية(، ولائحتــه التنفيذية التي تجعل 
يــة، والإبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة، وحفظ الســجلات لمــدة لا تقل عن خمس ســنوات،  واجبــات التحقــق مــن الهو
ية تجاه   للســلوك الواجــب، ممــا يُعــد مخالفة هــذه الالتزامات إخلالاً بواجــب عام يرتــب المســؤولية التقصير

ً
 قانونيــا

ً
معيــارا

. الغير المتضرر

 يهدف 
ً
 قانونيا

ً
يعين إذا ثبت أنه خالــف واجبا  في كلا التشــر

ً
يا تنتهــي النتيجــة المقارنــة إلى أن البنــك قد يُســأل تقصير

 )مثــل خســارة ماليــة لطــرف 
ً
يــر المتحصــات غيــر المشــروعة، ســواء كان الضــرر مباشــرا إلى حمايــة الغيــر مــن مخاطــر تمر

 ، في(، مع مراعاة ثبوت الأركان الثلاثة: الخطأ، والضرر ثالث( أو غير مباشــر )مثل الإضرار بالثقة العامة في النظام المصر
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يعات الخاصــة بمكافحــة غســل الأمــوال في توســيع نطــاق المســؤولية المدنية  والعلاقــة الســببية، وهــو مــا يعــزز دور التشــر
للبنــوك لحماية المصلحــة العامة.

3-2. الخطا المهني المصرفي في سياق غسل الاموال

 لأحــكام القانــون المدني العراقي رقــم )40( لســنة 1951 في المــادة )204( التي تنص 
ً
يتحقــق الخطــأ التقصيــري للبنــك، وفقــا

عــى أن »كل فعــل ضــار يرتكــب خطــأ يوجب عــى مرتكبه ضمــان الضرر الــذي يســببه لغيــره«، عندما ينحرف ســلوكه 
في الذي يتطلــب عناية مهنية  بما يتناســب مع مخاطر النشــاط المصر عــن معيــار المصــرف الحذر اليقظ في ظروف مماثلة، و
يقابل ذلك في القانــون المدني الإيراني مبــدأ الضمان عن الفعــل الضار الناشئ   للثقــة العامــة المودعة فيــه. و

ً
عاليــة نظــرا

 يرتب المســؤولية المدنية.
ً
، حيــث يُعتبر الإخلال بواجــب العناية العام خطــأ عــن التقصيــر

ية  يم الخدمــات المصرفيــة دون تحقــق كافٍ من هو تظهــر صــور الخطــأ التقصيــري بوضــوح في فتــح الحســابات أو تقد
العميــل أو المســتفيد الحقيــي، أو دون فهــم الغــرض الاقتصــادي الحقيــي للعلاقــة المصرفيــة، ممــا يخالــف مبــادئ »اعرف 
يــل الإرهاب العــراقي رقم )39( لســنة 2015،  عميلــك« )KYC( المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمو
ية والمراقبة المســتمرة. كما يبــرز الخطأ في تنفيذ  خاصــة في المــادة )13( الــي تفرض عــى الجهات المالية التحقق من الهو
يــات متكــررة أو مجــزأة أو غيــر منســجمة مــع ملــف العميل الشــخصي والمــالي، دون إجــراء فحص منطــي أو تفعيل  تحو
، مثــل التعامل مع عمــاء من مناطق عاليــة المخاطــر أو عمليات كبيرة  إجــراءات العنايــة عنــد ارتفــاع مســتوى المخاطر

، 2020، ص17(  يمكــن أن يُســتدل عليه من مخالفــة التعليمــات الرقابية. )الاســير
ً
غيــر مبــررة، وهــو مــا يُعــد تقصيرا

 القصــور في الأنظمــة الداخليــة للبنــك، مثل ضعــف الرقابة عــى الموظفــن، ونقص 
ً
يدخــل ضمــن صــور الخطــأ أيضــا

يب المســتمر على كشــف عمليات غســل الأموال، وغياب إجراءات التدقيق اللاحق الفعال، وعدم فعالية  برامج التدر
كتشاف الأنماط غير الاعتيادية، حيث تفرض اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال في إيران )المعدل(  نظم ا
يع العــراقي بموجب تعليمــات البنك  يب، مــع التزامات مشــابهة في التشــر عــى البنــوك بنــاء آليــات داخليــة للرصــد والتدر

المركزي. )حیدری، 2019، ص11(

تعــد مخالفــة التعليمــات الرقابيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العــراقي، أو المناشــير التنفيذيــة واللائحــة التنفيذيــة في 
يــة على وقوع تقصير مهني، متى ترتب عليها تمكين مســار غســل الأموال أو تســهيل عمليات مشــبوهة،  ينــة قو إيــران، قر
یــان، ۱۳۹۵، ص13( إذ يُلــزم القانــون العــراقي رقــم )39( لســنة 2015 في المــادة )13( بالإبــاغ  )افتخــار جهرمــی و نامجو
يع الإيــراني التزامات بالإبلاغ وحفظ الســجلات لمدة محددة. يُقابل ذلك في التشــر الفــوري عــن العمليــات المشــبوهة، و

يمــة(، لأن المطلوب هــو عناية   بالمهنيــة والعنايــة الواجبــة لا بمجــرد النتيجــة )عــدم منــع الجر
ً
يظــل معيــار الخطــأ مرتبطــا

ية  يمة، وهو ما يتفق مع أحكام المســؤولية التقصير ، لا ضمان مطلق لمنع كل جر واجبة متدرجة بحســب مســتوى المخاطر
في كلا القانونــن المدنيــن، حيــث لا تُلــزم البنــوك بضمــان النتيجــة بــل بالالتــزام بالإجــراءات الرقابيــة المعقولــة، ممــا يعــزز 

في. )صفایی، و قاســم‌زاده، ۱۳۹۴، ص68( ئم المالية وحماية النشــاط المصر ن بــن مكافحــة الجــرا التــواز

3-3. علاقة السببية وعبء الاثبات في دعاوى المسؤولية التقصيرية

ية للبنك عن غســل الأموال، ذلك أن غســل   في دعــاوى المســؤولية التقصير
ً
كثــر العناصــر تعقيدا تُعــد علاقــة الســببية أ

الأمــوال فعــل مركــب تتداخل فيه إرادة الجاني الأصلي مع حلقات الوســطاء، ووســائل تقنية، وقرارات مصرفيــة متتابعة، 
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يعين إلى مساءلة البنك إذا كان تقصيره  . يتجه التحليل المدني في كلا التشر
ً
 شائكا

ً
مما يجعل تحديد السبب المباشر أمرا

، أو إذا رفــع احتمــال الضــرر بصورة غيــر مقبولــة، فصار الضــرر نتيجة متوقعة لمســار   في وقــوع الضــرر
ً
 ومؤثــرا

ً
 معتــادا

ً
ســببا

 لمعيار الســببية المادية والكافية الشــائع في القانون المدني العراقي رقم )40( لســنة 1951 )المادة 206(، الذي 
ً
الإهمال، وفقا

بط  يع الإيراني الــي تر ية الســبب الــكافي في التشــر ، مــع مراعاة نظر  للضــرر
ً
 مباشــرا

ً
يشــترط أن يكــون الفعــل الضــار ســببا

. )الغالبي، ۲۰۲۴، ص103( المســؤولية بالتســبيب الفعال في الضرر

تقــاس الســببية بمــدى كــون الالتزام المهني لو احترم لأمكن تقليل الخطر أو قطع سلســلة الغســل أو تمكين الســلطات 
، كمــا في حالــة الإبلاغ الفوري عــن العمليات المشــبوهة المنصوص عليها في المــادة )13( من قانون  مــن التدخــل المبكــر
يــل الإرهاب العــراقي رقم )39( لســنة 2015، )حســن، ۲۰۱۹، ص15( أو الالتزامــات المقابلة  مكافحــة غســل الأمــوال وتمو
في اللائحــة التنفيذيــة الإيرانيــة. يتصــل عــبء الإثبــات بقدرة المضرور عــى الوصول إلى ســجلات داخلية لــدى البنك، 
ير المتابعة، وقرارات الامتثال، ومســارات الموافقة عــى العمليات، مما يبرز أهمية  مثــل ملفــات التعرف على العميل، وتقار
يعات العراقية والإيرانية، إذ تســاعد عــى إعادة بناء  التــزام حفــظ الســجلات لمــدة لا تقل عن خمس ســنوات في التشــر
بــة الإثبات، متى  الوقائــع وتقيــم الانحــراف المهــي. يجــوز للقــاضي الاســتناد إلى القرائــن الفنيــة والتنظيميــة لتخفيــف صعو
يع عــبء الإثبات في القانــون المدني العراقي )المــادة 207( أو مبادئ   لمبدأ توز

ً
كانــت الأدلــة تحــت يــد البنــك وحده، وفقــا

ئم المالية. يع الإيــراني، ممــا يعزز حماية المضــرور في مواجهة تعقيدات الجــرا الإثبــات في التشــر

3-4. دور القرارات الادارية والاتجاهات القضائية في ضبط معيار المسؤولية

إيــران )الوحــدة الماليــة المختصة  تقــوم الجهــات الرقابيــة في العــراق )البنــك المركــزي ومكتــب مكافحــة غســل الأمــوال( و
والبنــك المركــزي( بوضــع تعليمــات ولوائــح تنفيذيــة تفصيليــة للامتثــال ومكافحــة غســل الأمــوال، وتتحول هــذه القواعد 
يــة والتنبيهات   إلى معيــار لتقديــر الخطــأ المهــي في الدعاوى المدنيــة، إذ تشــكل نتائج التفتيــش والجزاءات الإدار

ً
عمليــا

يــة على وجود خلل منهجي في التحقق أو المراقبة، وقد يسترشــد بها القضــاء عند بحث قيام الخطأ  الرقابيــة مؤشــرات قو
والســببية، كمــا في تعليمــات البنــك المركــزي العــراقي الصادرة بموجب قانــون رقم )39( لســنة 2015 أو المناشــير الإيرانية.

يمة، بل يُســأل عند ثبــوت تقصير  تســاعد التطبيقــات القضائيــة في ترســيخ فكــرة أن البنــك لا يُســأل لمجرد وقوع الجر
ن بين   نحو التــواز

ً
 قضائيــا

ً
يــت فرصــة المنــع أو التجميــد، ممــا يعكــس اتجاهــا مهــي ملمــوس أدى إلى تمكــن المســار أو تفو

 بــن التقصير وبــن تنفيــذ واجب قانوني بحســن نية، 
ً
يا في. يظــل التمييــز ضرور ئم وحمايــة النشــاط المصــر مكافحــة الجــرا

 
ً
 موجبا

ً
مثــل تعليــق العمليــة أو الإبــاغ عنــد الاشــتباه، لأن هــذا التنفيذ يُعــد حماية للنظــام المالي ولا ينبغــي اعتباره خطــأ

بي،   لمبدأ حســن النيــة في القانون المدني العــراقي )المادة 170(  )عر
ً
يــض إلا عنــد التعســف أو الانحــراف البــن، وفقا للتعو

يع الإيراني. يــد علي، المصدر الســابق، ص19( أو مبادئ المشــروعية في التشــر ابتهــال ز

يــة للبنــك في كلا النظامــن تتحــدد بمــدى احتــرام واجبات العنايــة الواجبة  تنتهــي المقارنــة إلى أن المســؤولية التقصير
يعات الخاصة بمكافحة غســل الأموال، وبقدرة المضرور على إثبات الضرر والســببية في ضوء  المنصوص عليها في التشــر
ن بين  ية والقضائية في ضبط هذه المعاييــر لتحقيق التواز بة، مع دور متزايــد للقرارات الإدار معاييــر مهنيــة ورقابيــة متقار

في، مما يعزز فعاليــة المكافحة دون إثقال البنوك بمســؤولية مطلقة. حمايــة الغيــر واســتقرار النظام المصــر
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4. الضرر القابل للتعويض وصوره لدى الغير
 متعددة، تتجاوز الخســارة المالية المباشــرة 

ً
يــة للبنك عن غســل الأموال صورا يتخــذ الضــرر في ســياق المســؤولية التقصير

 أو ذا تحقــق راجــح، وقابــاً 
ً
يــة وتنظيميــة، مــع مراعــاة أن الضــرر يجــب أن يكــون محققــا  اقتصاديــة وتجار

ً
لتشــمل أضــرارا

 لأحــكام القانون المــدني في كلا البلدين. فــي العراق، تشــترط المادة 
ً
، وفقــا

ً
للتقديــر المــالي، وغيــر وهمــي أو محتمــل مجردا

يض الخســارة  ، مع شمول التعو  ليُجبــر
ً
 ومشــروعا

ً
)202( مــن القانــون المــدني رقــم )40( لســنة 1951 أن يكون الضرر مباشــرا

الفعليــة والكســب الفائــت )المــادة 210(، )التميمــي، ۲۰۲۳، ص14( أما في إيــران فيُقابل ذلــك مبدأ جبر الضرر المتســبب 
. يــض العــادل عــن الإتــاف المــادي والمعنوي، مــع التركيز عــى الضرر المحقــق والمباشــر الناتج عــن التقصير فيــه بالتعو

يــر المتحصــات غيــر  قــد يتمثــل الضــرر في ضيــاع أمــوال الضحايــا أو فــوات فــرص اســتردادها، بســبب ســرعة تدو
ئم أصليــة )كالاختلاس أو  يــن من جــرا ، ممــا يعطل حقــوق المتضرر المشــروعة عبــر حســابات مصرفيــة دون كشــف مبكــر
يــض إذا ثبتــت الســببية بــن تقصيــر البنــك في التحقــق  يُعــد هــذا الضــرر قابــاً للتعو الاحتيــال( في اســتعادة أموالهــم، و
أو الإبــاغ وفــوات فرصــة التجميــد أو الاســترداد. كمــا قــد يظهــر الضــرر في تعطيل حقــوق الدائنين أو إفشــال إجراءات 
يادة تكاليف التقاضي والتحري المالي للجهات المتضررة، حيث يؤدي تســهيل غســل الأموال إلى  التنفيذ القضائي، أو ز
تبديــد الأصــول قبــل الحجز عليها، مما يرتب خســارة إضافية تُقدر بتكاليــف التحقيقات والإجراءات القانونية الإضافية.

بط أسمائهم   إلى ضــرر الســمعة والائتمان التجاري للشــركات والأشــخاص الذيــن تضرروا مــن ر
ً
قــد يمتــد الضــرر أيضــا

ية،   ثالثة، إذ يؤثر ذلك على قدرتهم الائتمانية وعلاقاتهم التجار
ً
يئين أو أطرافا بتدفقات مشبوهة، سواء كانوا عملاء بر

يعين، خاصــة إذا أدى إلى خســارات مالية ملموســة كفقدان  يــض في كلا التشــر  قابــاً للتعو
ً
يــا يُعتبــر هــذا الضــرر معنو و

 
ً
يــة. وفي بعــض الحــالات، يتجســد الضرر في فوات فرصــة حقيقية، مثل ضيــاع احتمال تجميد الأمــوال مبكرا فــرص تجار

يل الإرهاب  ئم بموجب المادة )13( من قانون مكافحة غســل الأموال وتمو لو التزم البنك بواجب الإبلاغ في الوقت الملا
 يُُجبر وفق المادة 

ً
 فائتــا

ً
العــراقي رقــم )39( لســنة 2015، أو الالتزامــات المقابلة في اللائحــة التنفيذية الإيرانية، مما يُعد كســبا

يع الإيراني. يض عن الفرص الضائعة في التشــر )210( العراقيــة أو مبــادئ التعو

 لا فرض جزاء مدني خارج حدوده، مع ســلطة 
ً
يض هي جبر الضرر فعليا يراعى في تقدير الضرر أن الغاية من التعو

يع  ن في التشــر يض بحســب الظروف )المادة 211 من القانون المدني العراقي(، ومراعاة مبدأ التواز القاضي في تقدير التعو
الإيــراني لتجنــب الإثــراء بلا ســبب، مما يتطلب إثبات الضرر بدليل قوي وتقديره بما يتناســب مع جســامة التقصير وأثره، 

يض في مواجهة مخاطر غســل الأموال. مع تمييز الضرر المباشــر عن الضرر غير المباشــر أو الوهمي لضمان عدالة التعو

النتائج
يــض عــن الفعــل الضــار كما  يــة للبنــك في العــراق يقــوم عــى القاعــدة العامــة في التعو 1. تأســيس المســؤولية التقصير
تقــرره المــادة 202 مــن القانــون المــدني العــراقي، بينما ينهض الأســاس في إيــران على قاعــدة الضمان المــدني عن الاتلاف 
والاضرار وفق المادة 328 من القانون المدني الإيراني، هذا التوازي يؤكد أن حماية المضرور خارج نطاق العقد ممكنة في 
يض في العراق والضمان في إيران.  النظامــن مــى ثبــت الخطأ والضرر والســببية، مع اختلاف صياغة القاعدة بــن التعو

في في العــراق يتحــدد بدرجــة كبيــرة عبر واجبــات العنايــة الواجبة المنصــوص عليها  2. أن معيــار الخطــأ المهــي المصــر
يــل الإرهــاب رقــم 39 لســنة 2015، في حــن يتحــدد في إيــران عبــر  في المــادة 10 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمو
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يــة العمــاء في  التزامــات التعــرف والرقابــة الــي تفرضهــا اللائحــة التنفيذيــة والأنظمــة التنظيميــة ومنهــا التــزام تحديــد هو
المــادة 3 مــن لوائــح الوقايــة من غســل الأمــوال بالمؤسســات المالية، بناء عــى ذلك تتحــول قواعد الامتثــال في البلدين 

 . إلى معيــار قانــوني عمــي لتقديــر الانحــراف عن ســلوك المصــرف الحذر

يــة للخطــأ التقصيــري في العراق  يــة العميــل والمســتفيد الحقيــي يعد صــورة مركز 3. قصــور البنــك في التحقــق مــن هو
لأن المــادة 10 مــن قانــون 39 لســنة 2015 تلــزم بالتحقــق وتحديــد المســتفيد الحقيــي وفهم الغرض مــن العلاقــة ومراقبتها، 
یی وما  بــاب رجوع في المــادة 2 مــن القــرارات التنفيذية قانــون مبارزه با پولشــو يقابــل ذلــك في إيــران التــزام شناســایی ار
ثم يتعــزز ذلك بواجبــات التعرف الكامــل في الأنظمــة التنظيمية، هــذه النتيجة  يفــات وآليــات تحقق،  يتفــرع عنــه مــن تعر

 . تؤكــد أن عيــب التحقــق لا يعــد مخالفــة شــكلية بــل أساســا لقيام الخطــأ المدني عنــد ترتب ضــرر للغير

يا في  يــات المتكــررة أو المجــزأة يعــد مؤشــرا تقصير 4. أن نمــط العمليــات غيــر المنســجم مــع ملــف العميــل مثــل التحو
العــراق عندمــا يهمــل البنــك واجب المراقبة المســتمرة المقرر في المادة 10، بينما يبرز في إيران عبر مؤشــرات الاشــتباه التي 
یی في المــادة 7 بوصفــه معيــارا للتعــرف عــى المعامــات الــي تتجــاوز بصــورة فاحشــة  يعالجهــا قانــون مبــارزه بــا پولشــو
بــط  كأســاس لتوقــع الخطــر ور ثم يتقــارب النظامــان في اعتمــاد معيــار عــدم الاعتياديــة  مســتوى النشــاط المتوقــع، مــن 

التقصيــر بتــرك الفحــص المنطقي. 

ية عــى الخطأ في العراق  ينة قو يب والضبط المؤسســي يقــم قر 5. تظهــر المقارنــة أن ضعــف الانظمــة الداخليــة والتدر
يــب، بينمــا تعالج الأنظمــة الإيرانية  لأن المــادة 12 مــن قانــون 39 لســنة 2015 توجــب برامــج امتثــال ورقابــة داخلية وتدر
مســألة الضبــط الداخــي عبــر متطلبــات تنظيميــة مفصلة في لوائح الوقاية من غســل الأموال داخل المؤسســات المالية، 
هــذا يقــود إلى نتيجــة مفادها أن الخطأ في موضوع غســل الأمــوال غالبا ما يكون خطأ منظوميــا لا فرديا فقط، وأن معيار 

المهنيــة يتصــل بقــدرة البنــك على بناء نظام كشــف واســتجابة لا بمجرد تصــرف موظف منفرد. 

6. حفــظ الســجلات يعــد عنصــرا حاسمــا في إثبــات التقصيــر والســببية، إذ تلــزم المــادة 11 مــن قانون 39 لســنة 2015 
يــر الاشــتباه لمــدة 5 ســنوات، بينمــا تفــرض اللوائــح الإيرانيــة  في العــراق بالاحتفــاظ بســجلات العنايــة والعمليــات وتقار
باب رجوع والمعاملات ضمــن منظومة الوقاية، النتيجة العملية أن نقص الســجلات  التزامــات توثيــق وحفــظ بيانات ار

يخفف عبء إثبــات المضــرور في البلدين.  ينــة قضائيــة على الإهمــال و أو عــدم قابليتهــا للتتبــع قــد يتحــول إلى قر

7. في العــراق يمثــل واجــب الابــاغ عن المعاملات المشــتبه بها التزامــا تنظيميا يدعمه قانون المصارف رقم 94 لســنة 
2004 في المادة 35 مع التزامات قانون 39 لســنة 2015، وفي إيران تفرض منظومة الوقاية الابلاغ والتعاون ضمن قرارات 
یی بعــد تعديلاته، هذه  يظهــر ذلــك في البنــاء التنظيمــي المرافق لقانــون مبارزه با پولشــو وسياســات الجهــات المختصــة و
قى إلى خطــأ تقصيري مــى كان ســببا مؤثــرا في اســتمرار حركة  النتيجــة تؤكــد أن الامتنــاع غيــر المبــرر عــن الابــاغ قــد يــر

، مع ضــرورة التمييز بين الابلاغ بحســن نية وبين التعســف في اســتعماله.  الأمــوال غيــر المشــروعة وحــدوث ضــرر للغير

يمــة، بــل مســؤولية قائمــة عــى عنايــة  يــة للبنــك في البلديــن ليســت ضمانــا مطلقــا لمنــع كل جر 8. المســؤولية التقصير
واجبــة متدرجــة يحددهــا القانــون واللوائــح، في العراق تحدد المواد 10 و11 و12 من قانون 39 لســنة 2015 خطــوط العناية 
والرقابــة والتوثيــق، في إيــران تحددها المــادة 328 من القانون المدني مع قواعد التعــرف والرقابة في المادة 2 من القرارات 
التنفيذية والمادة 3 من اللوائح التنظيمية ومعايير الاشــتباه في المادة 7 من القانون، بناء على ذلك يكون معيار الحكم 

. هــو مــدى الانحــراف المهني عــن واجبات محددة ومــدى اتصال ذلك الانحراف بضرر مباشــر أو متوقــع للغير
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